قول المدعى فالمص قد حكم بالاختلال في ذالك وقد ساق بينة قطيعة لا يمكن ردها وانت حكمت
على قوله بالاختلال من غير بينة سوى ما اتيت به من الاختلال في الطرة فزدت بما اختلالا الى اختلال
واما قولك لو انصف تح فهو مما لا يرضى مقالته الاسخيف العقل اذا الفضل انما يقدره للانسان غيره
لا هو اذا هل الفضل برءاء من مدم انفسهم وتزكيتها لما سيما مثل الهوس الذي انت فيها ووقع
بينهما كلام في قوله بعد والجمع العامتي قال ابن زكري قب على هذا التهافت فقد
قدم ان الجمع مستغرق فلم يفهم مدارك القوم فاخد في التخليص والبحت انما اسنده ما قره الان لو
عقل عن بصيرة فهو الجدير ان يكون صبيا عرفنا الله عيوبنا والالزام نشا عن عكس الفطرة فالتبست
عليه الشخصية والجزءية فخلط الامر ولا يشك عاقل في صدق لا رجال على ثلاثة فاكثر فان لم تدل
على نفى الواحد لم يتناقض ما فرض اذ لا تناقض بين جزءيتين والنعميم غير لازم الافي الشخصيات
بعوذ بالله من التخليصه قال السنوسى عجبا لهاذا المعترض جاء بشيء لا يفوه به من له ادنى
مشاركة في المعقول ولم اكن قد اظن هذا يصدر من مثله فاقول كيف زعمت التهافت في هاذه
المسئلة وانمامنا فيه لما قدم المص من استعراق الجمع ولا يفوه بهذا الامن لا عقل له وكيف صح
ان تبقى على عمايتك الاولى التي تصمنها الرد في الاصل مع غاية البيان الذي في الاصل والمصربين
البيان الشا في الذي يفهمه اصاغر الصبيان ان دعواك سلب العمام في الجمع المنكر باطلة على كل
تقدير اي سواء بنينا على راى الشكاكى في خروج الواحد والمثنى منه او على راى غيره في عدم الخروج
وان اللفظ من باب القضية الكلية المالفة لا الجزءية السالبة على كلا التقديرين وقد ركمت
انت بفهمك الركيد ان اللفظ على راى السكاكى جزءية سالبة لا كلية سالبة فرد عليك هذا الفهم
عقلا وتقلا اما نقلا فيان لم ينقله احد واما عقلا وان كان مستنبطا من النقل فملزوم ان تصدق